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ملخص البحث:

يمثــل مبــدأ الأمــن القانونــي متطلبــا أساســيا لدولــة قانــون، بالنظــر إلــى كونــه يســهم فــي حمايــة 
ــي،  ــكل نظــام قانون ــري ل ــدف جوه ــو ه ــة. فه ــة العام ــة الثق ــي تقوي ــة، وف ــدة القانوني ــة بالقاع الثق

وشــرط لا غنــى عنــه لضمــان ممارســة الأفــراد لحرياتهــم

هــذا، وإذا كانــت النصــوص القانونيــة قــد تنحــو للغمــوض فــي بعــض الأحيــان، إلا أن ذلــك 
يبقــى غيــر مستســاغ فــي نصــوص المســطرة الجنائيــة. فالقانــون الأخيــر يبقــى ذا طبيعــة خاصــة، 
بالنظــر إلــى إســهامه فــي كفالــة تــوازن هــش بيــن الحــق العــام والحــق الخــاص، وهــو مــا يســتلزم 

أن تكــون قواعــده واضحــة لا لبــس فيهــا

ــي صياغــة قواعــد المســطرة  ــة المعتمــدة ف ــى هــذا البحــث بدراســة اللغــة القانوني ــك، يعن لذل
الجنائيــة، بغيــة الوقــوف علــى مــدى احترامهــا لمتطلــب الأمــن القانونــي. حيــث ســيتم التركيــز على 
الفصــول القانونيــة التــي تمثــل مركــز ثقــل القانــون الإجرائــي، بمــا فــي ذلــك الإجــراءات المنظمــة 
ــوم كضــرورة قاطعــة،  ــح تفــرض نفســها الي ــي أصب ــة. فجــودة التشــريع الإجرائ للمســاس بالحري
ــوازن وواضــح  ــم مت ــا أن كل تنظي ــة. كم ــوق أطــراف المحاكم ــذي ينظــم حق ــاره الوعــاء ال باعتب

لنصــوص المســطرة الجنائيــة يوفــر الظــروف الملائمــة لمحاكمــة جنائيــة عادلــة ومنصفــة

الكلمــات الدالــة: الأمــن القانونــي، المســطرة الجنائيــة، اللغــة القانونيــة، الحريــة، الثقــة 
المشــروعة

كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية  -جامعة سيدي محمد بن عبد ౫ಋ )فاس – المغرب(  (1(
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المقدمة:

يقــول مونتســكيو:" يجــب ألا تلمــس القوانيــن إلا بيــد مرتجــف"؛ لأن الخطــر كلــه، مصــدره 
القانــون. هــذا الخطــر يبلــغ منتهــاه عندمــا تكــون القاعــدة القانونيــة المعنيــة مــن قواعــد المســطرة 
الجنائيــة، وتنظــم موضوعــا علــى قــدر كبيــر مــن الخطــورة والأهميــة، مثــل الحريــات والحقــوق 
ــون، أي  ــو القان ــر ه ــدر الخط ــأن مص ــي ب ــون، يوح ــى القان ــن إل ــبة الأم ــك أن نس ــية؛ ذل الأساس
ــاد  ــت ذات مصــدر تشــريعي، تنظيمــي أو اجته ــة، ســواء كان ــادم مــن القاعــدة القانوني الخطــر الق
قضائــي. فالأمــن هــو جوهــر القانــون الجنائــي، هــذا الأخيــر هــو قانــون القاعــدة بامتيــاز، ولعــل 

(Dreyer, 2006( ــك ــر عــن ذل ــة أنجــح تعبي ــدأ الشــرعية الجنائي مب

فــي هــذا الصــدد، تحيــل فكــرة الأمــن القانونــي علــى عــدد مــن الســمات التــي يجــب أن تتحلــى 
ــرط  ــية، وش ــة أساس ــة قانوني ــاره حاج ــي )Tulkens, 1990(، باعتب ــام قانون ــد أي نظ ــا قواع به
للمســاس بالحقــوق والحريــات الأساســية. لذلــك، فــإن الأمــن القانونــي مــا هــو إلا انعــكاس لجــودة 
نظــام قانونــي، يضمــن الوضــوح والثقــة فــي كل مــا يمثــل قانــون فــي لحظــة معينــة، ومــا يمكــن أن 

يكــون عليــه القانــون فــي المســتقبل.

أهمية البحث:

ــدة  ــة القاع ــا لوضــوح وقابلي ــاره متطلب ــم تصــوره باعتب ــا يت ــي، كم ــن القانون ــدأ الأم ــد مب يج
ــون  ــادئ القان ــة، ويقتضــي أن تكــون مب ــادة الجنائي ــي الم ــره ف ــر تعابي ــع، أحــد أكب ــة للتوق القانوني
واضحــة، محــددة ومــن الممكــن توقــع آثارهــا، خصوصــا فــي الحالــة التــي يمكــن أن يكــون لهــا 
علــى الأفــراد أثــر ســلبي. بالمقابــل، أي مســعى لإلبــاس نــص القانــون رداء الغمــوض، مــن خلال 
تعمــد تــرك مفاهيــم غيــر واضحــة الدلالــة وغيــر محــددة، يــؤدي إلــى خلــق نــوع مــن عــدم الثقــة، 

ويضــرب فــي الصميــم الحــق الطبيعــي لــكل شــخص فــي الأمــن القانونــي

أهداف البحث:

ــي تســعى  ــي أحــد أهــم التطلعــات الت ــي للأمــن القانون ــون الإجرائ ــرام القان ــب احت يعــد متطل
ــاء بهــا. لذلــك، يهــدف هــذا البحــث إلــى وضــع الصياغــة المســطرية  التشــريعات لتحقيقهــا والوف
المعتمــدة فــي قانــون المســطرة الجنائيــة فــي ميــزان الأمــن القانونــي، ومــن ثــم الوقــوف علــى مــدى 

اســتجابتها للشــرط الأخيــر، والســبل الكفيلــة بتعزيــز ذلــك
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مشكلة البحث:

باعتبــار المســطرة الجنائيــة إطــارًا مغلقـًـا، تــؤدي فيــه الصياغــة المســطرية دورا محوريــا فــي 
تحديــد حــدود حركــة كل طــرف، وكيفيــة تفعيلــه للحقــوق التــي يمنحهــا لــه القانــون، فــإن أي تجســيد 
للمحاكمــة المنصفــة ينطلــق مــن ضــرورة احتــرام الصياغــة المســطرة للأمــن القانونــي، وهــو مــا 
سيســهم فــي التوفيــق بيــن مصالــح الأطــراف المتعــارض، ويوفــر الشــروط لمحاكمــة ســمتها العــدل 

والإنصاف.

منهجية البحث:

يعتمــد البحــث بالأســاس علــى المنهجــي التحليلــي والوصفــي مــن خلال تحليــل أهــم نصــوص 
المســطرة الجنائيــة وتفكيكهــا، والتحقــق مــن مــدى اســتجابتها لشــرط الأمــن القانونــي، قبــل الانتقــال 
لرصــد مجموعــة مــن الحلــول التــي ســتمكن مــن تعزيــز متطلــب الأمــن فــي القانــون الإجرائــي 

المغربــي والرفــع مــن جودتــه.

خطة البحث:

سيتم تقسيم المقالة لمبحثين، وفقا للآتي:

المبحث الأول: المحددات الأساسية للأمن القانوني في المسطرة الجنائية

المطلب الأول: تقنيات تشكيل النص الإجرائي وإسهامها في تحقيق الأمن القانوني 

المطلب الثاني: عناصر أساسية لتكريس الأمن في النص الإجرائي

المبحث الثاني: المسطرة الجنائية على محك الأمن القانوني

المطلب الأول: المسطرة الجنائية في شكلها العام

المطلب الثاني: النص الإجرائي الخاص بالمساس بالحرية
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المبحــث الأول: المحــددات الأساســية للأمــن القانونــي فــي المســطرة 
ــة الجنائي

ــة المشــروعة  ــدت الثق ــدال والانصــاف إن افتق ــة للع ــرام المحاكم ــث عــن احت ــن الحدي لا يمك
لأحــد الأطــراف فــي القواعــد القانونيــة، فاللاثقــة فــي القانــون تنتهــي بعــدم ظهــور القانــون بمظهــر 
الحمايــة، ولكــن كوســيلة للجــور، وكتهديــد. لذلــك، فــإن تكريــس الأمــن القانونــي، ومن خلالــه تقوية 
ــة. هــذا  ــة ومنصف ــه لتحقيــق محاكمــة عادل ــد عن الثقــة فــي النــص القانونــي، يبقــى مــدخلا لا محي
المســعى الأخــر، يمــر عبــر اعتمــاد منهــج فــي تشــكيل النــص المســطري، يمــزج بيــن عنصــري 

القواعــد التقنيــة والمبــادئ الموجهــة للمســطرة فــي محاولــة لتلافــي نقــاط ضعــف كلا النمطيــن

ــن  ــق الأم ــي تحقي ــهامها ف ــي وإس ــص الإجرائ ــكيل الن ــات تش ــب الأول: تقني المطل
ــي القانون

بدايــة، لا بــد مــن التســليم، بكــون النــص الجنائــي المســطري يخضــع فــي بنائــه للعديــد مــن 
ــة البحــث  ــن فعالي ــة بي ــى تشــهد مواجهــة تقليدي ــإذا كانــت الأول ــة. ف ــرات السياســية والقانوني المؤث
والمتابعــة الجنائيــة مــع احتــرام الحقــوق الأساســية، فــإن المؤثــرات القانونيــة تتجلــى فــي التقابــل 

بيــن مختلــف نمــاذج وأنمــاط بنــاء النــص المســطري.

مــن الناحيــة النظريــة، يمكــن القــول: إن هنــاك نمطيــن فــي بنــاء قواعــد المســطرة الجنائيــة. 
ــي  ــس ف ــددة، تؤس ــة ومح ــة، دقيق ــة، تقني ــد مكتوب ــى قواع ــي عل ــدي، ينبن ــو تقلي ــط الأول وه النم
 ،)Verges, 2014, p. 600( ــة ــطرة الجنائي ــد المس ــن قواع ــم م ــواد الأعظ ــان للس ــب الأحي غال
ــا أن  ــطرية إم ــد المس ــذه القواع ــر أن ه ــى آخ ــيء"، أي بمعن ــكل أو لا ش ــق "ال ــتجيب لمنط وتس
ــول،  ــدم القب ــددة )ع ــزاءات متع ــتتبع ج ــذي يس ــر ال ــو الأم ــا، وه ــم خرقه ــا أو أن يت ــم احترامه يت
البــطلان،...( تســتجيب بدورهــا لثنائيــة المنطــق. فالدعــوى العموميــة، علــى ســبيل المثــال، إمــا أن 
يتــم قبولهــا أو اســتبعادها، كمــا أن أي وســيلة إثبــات إمــا أن تكــون صحيحــة أو باطلــة. أمــا النمــط 
الثانــي، وهــو المســتوحى مــن ثقافــة القانــون المشــترك قبــل أن يعــرف تطــوره الحالــي فــي فرنســا 
تحــت تأثيــر الاتفاقيــة الأوروبيــة، فيحيــل علــى منهــج قانونــي يتعــارض مــع مثيلــه المعتمــد فــي 
ــا لمبــادئ متجــذرة وراســخة  وضــع القواعــد التقنيــة، حيــث تنظــم قواعــد المســطرة الجنائيــة وفق
فــي التقاليــد المســطرية، يبقــى تنزيلهــا عامــا ومتدرجــا، تصــف الإطــار العــام الــذي يطبــق علــى 
عــدد أكبــر مــن الوضعيــات المســطرية، وهــو مــا يمنــح هامشــا واســعا فــي تفســير وبنــاء القاعــدة 

المســطرية

لكــن، مــا ينبغــي التذكيــر بــه، كــون كل نمــط فــي صناعــة النــص المســطري يحمــل بيــن طياتــه 
عناصــر قوتــه وضعفــه. فــإذا كان اســتعمال القواعــد التقنيــة يفســح المجــال للتمتــع بهامــش أكبــر 
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مــن الأمــن القانونــي، لكونــه يجعــل مــن القاعــدة المســطرية تتصــف بالقابليــة للتوقــع، مــع إتاحــة 
ــاء المســطري، مــن خلال  ــد الإلغ ــق للحــد مــن تهدي ــة بالبحــث والتحقي ــة للأجهــزة المكلف الإمكاني
الاســتجابة بشــكل صــارم للقواعــد التــي تحكــم البحــث عــن وســائل الإثبــات، أضــف إلــى ذلــك أن 
الأشــخاص المشــتبه فيهــم والمتابعيــن يســتفيدون مــن حمايــة أكبــر عندمــا تكــون حقوقهــم محــددة 
ــدد  ــديلات، وتع ــر التع ــن توات ــا )Verges, 2014, p. 601(. لك ــم به ــم إعلامه ــق ويت ــكل دقي بش
القواعــد التقنيــة والأنظمــة الخاصــة، يزيــد مــن تعقــد النظــام المســطري، ويثقــل حمــل الفاعليــن فــي 

المحاكمــة، ويجبــر بالتالــي هــؤلاء علــى الالتــزام بإطــار قانونــي أكثــر تعقيــدا.

باختصــار، يــؤدي تعــدد القواعــد التقنيــة لإنتــاج أثــر متعــارض، فتعقــد هــذه الأخيــرة يــؤدي 
لتضــارب داخلــي، وخلــق غمــوض ولبــس قانونــي، يضــر بقابليــة القاعــدة القانونيــة للتوقــع

مــن جانــب آخــر، يمثــل اللجــوء للمبــادئ العديــد مــن الإيجابيــات، فهــي متعــددة )مبــدأ 
الإنصــاف، مبــدأ الحضوريــة...(، ســهلة الفهــم، تحيــل علــى نقــاط القــوة فــي النظــام المســطري، 
وترســم الفلســفة العامــة للمســطرة. كمــا تقلــل مــن الزوايــا المســطرية الميتــة، فمــا لــم يتــم التعــرض 
ــى  ــاب عل ــا يع ــن، م ــة. لك ــادئ المســطرية العام ــع تحــت ســلطان المب ــم المســطري يق ــه بالتنظي ل
ــول واســع جــدا، يجعــل مــن  ــظ بمدل ــادئ تحتف ــع القواعــد المســطرية. فالمب ــة توق ــادئ صعوب المب
ــى  ــادئ عل ــال المب ــى إعم ــك، يبق ــن ذل ــضلا ع ــا. ف ــة له ــدود واضح ــع ح ــكان وض ــة بم الصعوب
أرض الواقــع خاضعــا بالضــرورة للعمــل القضائــي، وهــو مــا يحــد مــن إمكانيــة الولــوج للقانــون 

.(Verges, 2014, pp. 601 - 602(

ــة  ــر، للوهل ــي، وإن ظه ــطري المغرب ــريع المس ــول أن التش ــن الق ــبق، يمك ــا س ــل م ــي ظ ف
ــك.  ــة خلاف ذل ــي صناعــة النــص المســطري، إلا أن الحقيق ــن ف ــكلا النمطي ــه يأخــذ ب ــى، أن الأول
فــإذا كان المشــرع الأخيــر، يعتمــد فــي تصديــر المســطرة علــى تعــداد مجموعــة مــن المبــادئ، إلا 
أن هــذا لا يعنــي تبنيــه لتقنيــة الفصــل التمهيــدي المعتمــدة فــي تحديــد المبــادئ المؤطــرة للمســطرة 
الجنائيــة، والتــي تبقــى محتفظــة بقيمــة عليــا باعتبارهــا نتــاج لمواثيــق دوليــة، يمكــن الاســتناد إليهــا 
ــدأ  ــدأ يتيــم: مب فــي تنزيــل القواعــد التقنيــة. كمــا أنــه، وحتــى مــع اعترافــه فــي الفصــل الأول بمب
أصــل البــراءة، فــإن العديــد مــن المقتضيــات المســطرية جــاءت متعارضــة معــه. مــن جانــب آخــر، 
إن اعتمــاد المشــرع المغــري علــى طريقــة النصــوص التقنيــة فــي تشــكيل النــص الإجرائــي، وإن 
كانــت تحــوز النصيــب الأكبــر مــن المســطرة، إلا أن بعضهــا يعــوزه الدقــة والقابليــة للتوقــع، كمــا 
ــوق  ــم المســاس بالحق ــي ته ــك الت ــا أي جــزاء مســطري، خصوصــا تل ــتتبع غالب ــا لا يس أن خرقه

والحريــات الأساســية.

إن المســطرة الجنائيــة المعاصــرة تنبنــي بالأســاس علــى التقليــص مــن عناصــر ضعــف كلا 
النمطيــن المعتمديــن فــي بنــاء النــص المســطري، والاســتفادة مــن عناصــر قوتهمــا. لذلــك، تشــهد 
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القوانيــن المســطرية صعــود - وبقــوة متوازيــة - للتنظيمــات المســطرية التقنيــة والتــي تمثــل الحيــز 
الأهــم مــن المســاطر الجنائيــة، بالنظــر لمــا تتســم بــه دقــة وقابليــة للتوقــع، ومــا يتبــع خرقهــا مــن 
جــزاءات، وهــو مــا يمنــح النــص المســطري دفعــة قويــة مــن الأمــن القانونــي. بالإضافــة لذلــك، 
عرفــت المســاطر الجنائيــة حضــورا بــارزا للمبــادئ العامــة، فــي مســعى لخلــق نــوع مــن التجانــس 
المســطري العــام، وتكريــس وضــوح النــص المســطري، وقابليتــه للتوقــع. فمبــادئ مســطرية عامــة 
ــق  ــام والتحقي ــن ســلطات الاته ــدأ الفصــل بي ــة، ومب ــدأ الحضوري ــدأ الإنصــاف، ومب ــل مب مــن قبي
ــدأ  ــاع، ومب ــا والدف ــة، وضمــان حقــوق الضحاي ــدأ المســاواة فــي الإجــراءات الجنائي والحكــم، ومب
ــة  ــق دولي ــاج لمواثي ــا نت ــن...، كله ــى درجتي ــي عل ــدأ التقاض ــول، ومب ــل معق ــة خلال أج المحاكم
ووثائــق دســتورية، وهــو مــا يجعلهــا تحظــى بقيمــة قانونيــة عليــا، يمكــن للقاضــي الاســتناد إليهــا 
مــن أجــل اســتبعاد أي مقتضــى مســطري مخالــف لهــا )Truche, 2001, p. 9(. كمــا أن طابــع 
الشــمولية الــذي يميــز هــذه المبــادئ، يجعلهــا تعكــس الفلســفة العامــة للمســطرة، وهــو مــا يفســح 
المجــال للأجهــزة المســطرية للاسترشــاد بهــا عنــد تنزيــل القواعــد التقنيــة، خصوصــا تلــك التــي 

تحمــل بيــن ثنياهــا مفاهيــم ضبابيــة وغيــر محــددة الدلالــة بالدقــة اللازمــة

المطلب الثاني: عناصر أساسية لتكريس الأمن في النص الإجرائي

يمثــل مبــدأ الأمــن القانونــي متطلبــا أساســيا لأي دولــة قانــون، بالنظــر لكونــه يســهم فــي حمايــة 
الثقــة فــي القاعــدة القانونيــة، وفــي تقويــة الثقــة العامــة. وقــد عــرف مجلــس الدولــة الفرنســي المبــدأ 
الأخيــر باعتبــاره يقتضــي" أن يكــون المواطنــون، دون كبيــر عنــاء، فــي مســتوى تحديــد مــا هــو 
مبــاح ومــا هــو ممنــوع مــن فــي القانــون المطبــق. وللوصــول إلــى هــذه النتيجــة، يتعيــن أن تكــون 
القواعــد المقــررة واضحــة، ومفهومــة، وألا تخضــع إلــى تغييــرات متكــررة أو غيــر متوقعــة مــع 

(Marpeau, 2015, p. 1832( "مــرور الزمــان

إن متطلــب الأمــن هــو مبتغــى جوهــري لــكل نظــام قانونــي، وشــرط لا غنــى عنــه لضمــان 
ممارســة الأفــراد لحرياتهــم، وأي نقــض لهــذا المبــدأ يمثــل إهــدارا لمقومــات دولــة القانــون. 
ــع  ــارض م ــة، وتتع ــب عــدم الثق ــة، وتجل ــق الريب ــي تلجــأ للغمــوض هــي قاعــدة تخل فالقاعــدة الت
ــدأ  ــكل شــخص فــي الأمــن القانونــي )Cerexhe, 2010, p. 884(. وهــذا المب الحــق الطبيعــي ل
الــذي يتــم عرضــه - تقليديــا - كأحــد الأهــداف التــي تلهــم القاضــي والمشــرع وتؤســس لعملــه، هــو 
نتــاج لمنطــق دولــة القانــون )Calmes, 2008, p. 293(. فقانــون بلا أمــن، لا يمكــن إلا أن يكــون 
بلا معنــى، وبــدون أيــة نجاعــة. هــذا، ويحيــل الأمــن القانونــي علــى مدلوليــن جوهرييــن: قابليــة 
ــة المطبقــة )غميجــة، 2008، صفحــة 7(. غيــر أنــه،  القانــون للتوقــع، ووضــوح القاعــدة القانوني
ورغــم ارتبــاط هذيــن الأمريــن، فــإن التركيــز يقــع غالبــا علــى قابليــة التوقــع فــي القانــون، باعتبــار 
التوقــع " شــرط للأمــن القانونــي، بحيــث يعــرف الأفــراد مســبقا كيــف ينظمــون علاقاتهــم بشــكل 
مقبــول مــن الناحيــة القانونيــة، وكــذا المعرفــة المســبقة بمــا هــو مســموح بــه ومــا هــو ممنــوع، أمــا 
فــي حالــة العكــس فســيعني التحكــم، عــدم الثقــة، الإكــراه والجــور" )غميجــة، 2008، صفحــة 7)
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مــن جانــب آخــر، يقتضــي مبــدأ الأمــن القانونــي وجــود قواعــد واضحــة محــددة ودقيقــة، تهدف 
إلــى ضمــان الاســتجابة لاخــتلاف فــي الوضعيــات والعلاقــات القانونيــة، حتــى يتمكــن الأشــخاص 
المعنييــن مــن معرفــة – بكيفيــة واضحــة لا لبــس فيهــا – حقوقهــم وواجباتهــم، وبالنتيجــة تمكينهــم 
مــن تحمــل تبعاتهــا. وأي لجــوء مــن قبــل المشــرع لاســتعمال تعابيــر فضفاضــة وغامضــة، يعــد 
بــدون أدنــى شــك مساســا بالأمــن القانونــي، ومــا يترتــب ذلــك مــن إهــدار للثقــة المشــروعة فــي 
القانــون. إن القاعــدة القانونيــة، وعلــى الأخــص القاعــدة المســطرية، بحكــم مــا توفــره مــن تنظيــم 
لوضعيــة قانونيــة معينــة أو إجــراء معيــن، تقتضــي الدقــة والوضــوح، حتــى يتســنى مراقبة شــرعية 

إعمالهــا.

كمــا، يفــرض مبــدأ الأمــن القانونــي بعــض الاســتقرار فــي النصــوص، ويهــدف إلــى حمايــة 
الأفــراد مــن الآثــار الثانويــة الســلبية للقانــون، لاســيما فــي حــال عــدم انســجامه أو تعقــده، بمــا يخلفــه 
ذلــك مــن انعــدام للأمــن القانونــي، ويســاعد علــى التوفيــق بيــن الثبــات والاســتقرار الضرورييــن 

للقاعــدة القانونيــة، وفعاليــة القــرارات القضائيــة.

لذلــك، وفــي احتــرام للمبــدأ الأخيــر، يتعيــن تحقــق العديــد مــن المتطلبــات القانونيــة، وعلــى 
رأســها: الحــرص علــى مبــدأ المســاواة، ووضــوح القاعــدة القانونيــة وســهولة فهمهــا واســتيعابها 
مــن قبــل المخاطبيــن بهــا، واســتجابة القانــون للشــفافية وللقابليــة للتوقــع )غميجــة، 2008، صفحــة 
ــر  ــم مبســط للفك ــن خلال فه ــون، م ــل القان ــي تنزي ــر صــارم ف ــق دون تأطي ــن يتحق ــذا ل 13(. وه

القانونــي وتجــاوز للإحــالات التعســفية والماســة بوضــوح الخطــاب القانونــي، لأن الشــكوك فــي 
 Wagner,( القانــون تنتهــي بظهــور القانــون بمظهــر وســيلة الظلــم والتهديــد، بــدل مظهــر الحمايــة

.(2005, p. 2355

ــرا  ــى أم ــة يبق ــي القاعــدة القانوني ــة ف ــن الثق ــوع م ــق ن ــاء وخل ــى بن ــح، أن الوصــول إل صحي
ــي صياغــة النصــوص  ــن خلال اللجــوء ف ــك، م ــي ذل ــم ف ــن التحك ــل يمك ــى الأق ــن عل ــا، لك صعب
المســطرية إلــى مفاهيــم دقيقــة، ومحــددة الدلالــة، مــع تحديــد حــالات اللجــوء للإجــراءات الخطيــرة 
بشــكل واضــح ودقيــق، مــن أجــل اســتبعاد أي التحكــم )Santerre, 2016, p. 987(، حتــى يتســنى 
ــروعة  ــه المش ــس ثقت ــي تكري ــه، وبالتال ــه علي ــرض مراقبت ــون وف ــم القان ــرر فه ــخص المتض للش
 Soulas de Russel & Raimbault, ( ــي ــدأ الأمــن القانون ــة لمب ــه باعتبارهــا نتيجــة طبيعي في

(2003, p. 100

ــن  ــه م ــا تحمل ــة، وم ــطرة الجنائي ــون المس ــة لقان ــة الخاص ــار الطبيع ــن الاعتب ــذ بعي إن الأخ
تــوازن هــش بيــن الحــق العــام والحــق الخــاص، يســتلزم أن تكــون قواعــده واضحــة، لأن الســلوك 
ــة إلا إذا كانــت مفهومــة، شــفافة، واضحــة  البشــري لا يمكــن توجيهــه مــن خلال القاعــدة القانوني
وثابــة نســبيا، كمــا أن الغمــوض، الضبابيــة، وغيــاب الدقــة يقلــل مــن حظــوظ أداء القانــون لهــذه 
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ــون  ــة قان ــة فعالي ــي مراقب ــم التأســيس ف ــا يت ــا م ــة )Letourneau, 1991, p. 96(. فدائم الوظيف
 Beaussonie , 2006, p.( ــه للتوقــع ــه، وقابليت ــده، وولوجيت مــا علــى أســاس وضوحــه، وتحدي

(148

ففــي جميــع الأنظمــة القانونيــة، تمثــل جــودة النصــوص القانونيــة ضــرورة أساســية، ومحــدد 
ــدأ أساســي  ــه كمب ــح ينظــر إلي ــذي أصب ــي، ال ــر الأمــن القانون ــر مــدى توف ــي تقدي ــه ف ــى عن لا غن
لســيادة القانــون وســمة جوهريــة للمعياريــة. لذلــك، فــإن جــودة التشــريع المســطري تفــرض نفســها 
اليــوم كضــرورة قاطعــة، باعتبــاره الوعــاء الــذي ينظــم حقــوق الأطــراف وحــدود حركــة كل واحــد 
منهــم، علمــا بــأن مــا بــه مــن أحــكام معيبــة قــد تؤثــر حتــى علــى مــا يمكــن أن تتضمنــه نصــوص 
القانــون الجنائــي مــن حســنات، كمــا أن صلاحــه قــد يســاعد فــي تفــادي قســاوة القانــون الجنائــي 

)الخمليشــي، 1980، صفحــة 13)

المبحث الثاني: المسطرة الجنائية على محك الأمن القانوني
تمثــل اللغــة، التــي يتــم اعتمادهــا فــي بنــاء نصــوص المســطرة الجنائيــة، الوعــاء الــذي يتحكــم 
ــة،  ــي المحاكم ــن ف ــع أدوار الفاعلي ــم توزي ــا يت ــة المســطرية، فمــن خلاله ــد قواعــد اللعب ــي تحدي ف
ــذا الصــدد،  ــي ه ــام للقواعــد المســطرية. ف ــرام ت ــي احت ــم، ف ــة كل واحــد منه ورســم حــدود حرك
ــرة  ــة كبي ــى درج ــراً عل ــة عنص ــطرة الجنائي ــد المس ــكيل قواع ــي تش ــدة ف ــة المعتم ــل الصياغ تمث
ــؤدي  ــي ي ــص الإجرائ ــاء الن ــي بن ــع ف ــة للتوق ــوح والقابلي ــرام الوض ــك، أن احت ــة. ذل ــن الأهمي م
لخلــق نــوع مــن التــوازن فــي الحقــوق بيــن أطــراف الخصومــة الجنائيــة، ويمهــد الطريــق أمــام 
تكريــس الحــق فــي محاكمــة منصفــة. لذلــك، ســنحاول دراســة مــدى وفــاء النــص الإجرائــي المنظــم 
ــة  ــى أهــم فصــول المســطرة الجنائي ــل تســليط الضــوء عل ــي، قب ــة للأمــن القانون للمســاس بالحري

ــر والبحــث فــي مــدى اســتجابتها للمتطلــب الأخي

 المطلب الأول: المسطرة الجنائية في شكلها العام

إن ســؤال اللغــة القانونيــة ليــس وليــد الســاعة، فهــو قديــم قــدم القانــون نفســه. فمنــذ أن أدرك 
الفكــر القانونــي خطــورة اللغــة القانونيــة ســعى جاهــدا فــي بنائهــا لتكريــس الوضــوح والدقــة

لكــن، مــا يجــب لفــت الانتبــاه إليــه، كــون اللغــة القانونيــة، وإن نحــت إلــى الغمــوض فــي العديــد 
مــن النصــوص والمــواد، فــإن ذلــك يبقــى غيــر مقبــول فــي نصــوص المســطرة الجنائيــة. فالقواعــد 
الأخيــرة تحتــك باســتمرار مــع حقــوق الفــرد وحرياتــه، وهــي بذلــك إمــا أن تكــون درعــا واقيــا لهــا 
أو ســيفا مســلطا عليهــا )الخمليشــي، 1980، صفحــة 13(؛ ذلــك أن اللجــوء للاعتمــاد علــى مفاهيــم 
غيــر دقيقــة وصياغــات مطاطيــة فــي قانــون المســطرة الجنائيــة - مــن المفتــرض أن يكــون واضــح 
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ــأويلات والتفســيرات  ــن الت ــن م ــي مأم ــل الشــخص ف ــق - لا يجع ــة بشــكل جــد دقي ومحــدد الدلال
ــة أي  ــة مراقب ــي ظــل صعوب ــك ف ــية، كل ذل ــه الأساس ــه وحقوق ــد لحريت ــي تهدي ــفية، وبالتال التعس

تفســير يتعــارض مــع المبــادئ الأساســية للمحاكمــة المنصفــة

فــي هــذا الســياق، يبــرز تنظيــم المشــرع الجنائــي المغربــي لأصــل البــراءة كتجلــي واضــح 
لهــذا الغمــوض. حيــث تنــص المــادة الأولــى مــن قانــون المســطرة الجنائيــة علــى أن:" كل متهــم أو 
مشــتبه فيــه بارتــكاب جريمــة يعتبــر بريئــا إلــى أن تثبــت إدانتــه قانونــاً بمقــرر مكتســب لقــوة الشــيء 
المقضــي بــه، بنــاء علــى محاكمــة عادلــة تتوفــر فيهــا كل الضمانــات القانونيــة. يفســر الشــك لفائــدة 
المتهــم". فــإذا كان ظاهــر هــذه المــادة يوحــي باعتمادهــا لمبــدأ البــراءة كأصــل، كمــا نصــت عليــه 
المواثيــق الدوليــة المصــادق عليهــا، إلا أن الصياغــة الحرفيــة التــي اعتمدهــا المشــرع المغربــي، 
وكــذا تفســيرها، يوحيــان بتعارضهــا مــع المفهــوم الدقيــق لقرينــة البــراءة. ذلــك أن اســتعمال عبــارة 
'يعتبــر بريئــا' تعنــي أنــه "فــي الحقيقــة غيــر بــريء، وإنمــا يســري عليــه حكــم البــراءة تجــاوزا، 
ــة  ــراءة، والقرين ــة الب ــون بقرين ــه القان ولضــرورة ممارســة الدعــوى بشــكل موضوعــي، أو يمتع
ــوق  ــا حق ــات، بينم ــات أو لإثب ــة إثب ــيلة لبداي ــل كوس ــزوال تعم ــة لل ــة قابل ــر أو علام ــرد مؤش مج
الإنســان تقــرر حقيقــة قائمــة علــى اعتبــار كل شــخص بــريء، ولا يكــون غيــر ذلــك إلا إذا صــدر 
ضــده حكــم بالإدانــة اكتســب قــوة الشــيء المقضــي بــه" )المشيشــي، 2012، الصفحــات 63 - 64)

إن اعتمــاد أصــل البــراءة لا يمنــع ممارســة إجــراءات البحــث والتحقيــق والمحاكمــة، لأن هــذه 
الإجــراءات تكــون منصبــة علــى أفعــال ولا تنطــوي علــى انعــكاس ســلبي علــى المعنــي بهــا، بينمــا 
اعتمــاد قرينــة البــراءة يوحــي بتوجيــه تلــك الإجــراءات ضــد شــخص يســتفيد مــن منحــة أو امتيــاز 
ولا يجســد وضــع حقيقــي قائــم، فالمســألة ذاتيــة نفســانية ســواء عنــد القاضــي أو عنــد المتقاضــي، 
ــم  إذ إن كليهمــا إنســان يســتحيل أن يمحــو القانــون مــا تثيــره اللغــة فــي وجدانــه، فالمتقاضــي يتأل
لهضــم حقــه فــي البــراءة والقاضــي يعجــز عــن معاملتــه كبــريء )المشيشــي، 2012، صفحــة 64).

هــذا التنظيــم الملتبــس لمبــدأ مــن طينــة البــراءة الأصليــة ســيكون لــه لا محــال انعكاســه الســلبي 
علــى تطبيقاتــه خصوصــا تلــك المتعلقــة بالحريــة والحقــوق الأساســية، مــع الأخــذ بعيــن الاعتبــار 
ــرة  ــد المؤط ــه للقواع ــي تنظيم ــوض ف ــن الغم ــيء م ــى ش ــا إل ــأ أيض ــطري لج ــرع المس أن المش
ــتعمال  ــي الاس ــرا ف ــل دورا مؤث ــذا العام ــب ه ــتبعد أن يلع ــر المس ــن غي ــرة. فم للإجــراءات الأخي
ــة  ــة النظري ــل الحراس ــة مث ــون المســطرة الجنائي ــا قان ــي يقرره الخاطــئ لبعــض الإجــراءات الت
والاعتقــال الاحتياطــي، تلــك التدابيــر التــي يتبيــن فيمــا بعــد أنهــا لــم تكــن فــي محلهــا، وأنهــا ترتبــت 

فقــط علــى الخــوف الزائــد مــن الإفلات مــن العقــاب

ــة الأشــخاص  ــون المســطرة الجنائي ــى مــن قان ــى مــا ســبق، حصــرت المــادة الأول ــة إل إضاف
المتمتعيــن بقرينــة البــراءة فــي المشــتبه فيــه والمتهــم فقــط، كمــا أن التفســير الحرفــي للفقــرة الثانيــة 
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مــن نفــس المــادة يجعــل فقــط المتهــم هــو مــن يســتفيد مــن قاعــدة تفســير الشــك لفائدتــه دون الظنيــن 
ومرتكــب المخالفــة. هــذا التوصيــف غيــر الدقيــق للشــخص موضــوع القضيــة، فــي ظــل غيــاب أي 
محــدد قانونــي يتــم الاســتناد إليــه، لا يبقــى حبيــس المــادة المنظمــة لقرينــة البــراءة بــل تغــزوا عــدداً 

لا يســتهان بــه مــن المــواد المســطرية

فــي ذات الســياق، نظــم المشــرع المغربــي حــالات التلبــس فــي المــادة 56 مــن قانون المســطرة 
الجنائيــة والتــي تنــص علــى:" تتحقــق حالــة التلبــس بجنايــة أو جنحــة: أولا: إذا ضبــط الفاعــل أثنــاء 
ارتكابــه الجريمــة أو علــى إثــر ارتكابهــا؛ ثانيــا: إذا كان الفاعــل مــا زال مطــاردا بصيــاح الجمهــور 
علــى إثــر ارتكابهــا؛ ثالثــا: إذا وجــد الفاعــل بعــد مــرور وقــت قصيــر علــى ارتــكاب الفعــل حــاملا 
أســلحة أو أشــياء يســتدل معهــا أنــه شــارك فــي الفعــل الإجرامــي، أو وجــد عليــه أثــر أو علامــات 
ــي  ــزل ف ــكاب جريمــة داخــل من ــة أو جنحــة، ارت ــس بجناي ــة تلب ــت هــذه المشــاركة. يعــد بمثاب تثب
ــاكن  ــك أو س ــس مال ــابقة إذا التم ــرات الس ــي الفق ــا ف ــوص عليه ــروف المنص ــر الظ ــروف غي ظ

المنــزل مــن النيابــة العامــة أو مــن ضابــط للشــرطة القضائيــة معاينتهــا"

ــا لا تحــدد  ــي جــاءت عليه ــادة 56 يتضــح أن الصياغــة الت ــات الم ــح مقتضي ــن خلال تصف م
مدلــول وحــالات التلبــس بالدقــة والوضــوح اللازميــن )عيــاط، 1990، صفحــة 13(. فالمدقــق فــي 
ــي تتوفــر فيهــا فكــرة التلبــس بالمعنــى  الحــالات التــي وضعهــا القانــون يجــد أن حالــة واحــدة هــي ال
ــاط، 1988، الصفحــات 42 - 43(، كمــا اشــترط المشــرع المغربــي لتوفــر  الحقيقــي للكلمــة )عي
حــالات التلبــس الثالثــة وجــود الفاعــل بعــد مــرور وقــت قصيــر علــى ارتــكاب الفعــل حــاملا أســلحة 
ــة"؛  ــكاب الجريم ــى ارت ــر عل ــت القصي ــول "الوق ــح مدل ــر توض ــدد معايي ــياء، دون أن يح أو أش
وهــو مــا يمكــن الشــرطة القضائيــة والنيابــة العامــة مــن توســيع مجــال إعمــال التلبــس، وإدراج مــا 
ترغــب فيــه مــن وقائــع تحــت نطاقــه، بغيــة الاســتفادة مــن هامــش الحركــة والســلطات التقديريــة 

المهمــة التــي تتيحهــا هــذه الحالــة

ــا تمنحــه  ــا المشــرع، بالنظــر لم ــي نظمه ــس هــي مــن أخطــر الإجــراءات الت ــة التلب  إن حال
ــون  ــق ) المــواد 47 و 73 و 74 مــن قان ــة بالبحــث والتحقي مــن ســلطات واســعة للأجهــزة المكلف
المســطرة الجنائيــة(، ومــا يترتــب علــى ذلــك مــن مخاطــر علــى الحريــات والحقــوق الأساســية، 
لذلــك ليــس مــن المستســاغ اســتعمال عبــارات غيــر دقيقــة فــي تنظيمهــا، مــن قبيــل مــا جــاءت بــه 
الفقــرة الأخيــرة مــن المــادة 56 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة والتــي جــاءت بالصيغــة التاليــة "يعــد 
بمثابــة تلبــس ... فــي ظــروف غيــر الظــروف المنصــوص عليهــا فــي الفقــرات الســابقة ..."، بحيــث 
يتعيــن تحديــد ضوابــط أو معاييــر القيــاس تجنبــا لخــرق الشــرعية وفصــل الســلطات )المشيشــي، 

2012، صفحــة 96).
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زيــادة علــى مــا ســبق، لجــأ المشــرع للغمــوض المســطري، حتــى مــع مــا تمنحــه المــواد 73 
و74 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة مــن اختصاصــات مهمــة؛ إذ مــن بيــن مــا اشــترطه لإعمالهــا 
'عــدم توفــر فــي مرتكــب الجنحــة ضمانــات كافيــة للحضــور' كمــا ربــط لجوء الوكيــل العــام لاعتقال 
المتهــم بالحالــة التــي 'يظهــر فيهــا لــه أن القضيــة جاهــزة للحكــم'. إن العبــارات الأخيــرة وبالرغــم 
ممــا تحملــه مــن لبــس، فهــي تتيــح للنيابــة العامــة إعمــال ســلطات بالغــة الأهميــة اســتنادا لتفســيرها 
الفــردي لهــا، فــي ظــل غيــاب إمكانيــة مراقبتهــا والطعــن فيهــا. فــي هــذا الســياق، يقــول الأســتاذ 
محمــد عيــاط:" الــذي يعــاب علــى قانوننــا فــي هــذا الصــدد هــو أنــه قــد وســع ســلطة النيابــة العامــة 
فــي مجــال تبــدو فيــه تلــك الســلطة منتقــدة حتــى وهــي ضيقــة. ذلــك أن مدلــول عــدم توفــر ضمانــات 
الحضــور يبــدو علــى جانــب كبيــر مــن العمــوم والابهــام، ويتأكــد ذلــك إذا علمنــا أيضــا أن الاجتهــاد 
القضائــي لــم يهــب هنــا لمســاعدة المحاكــم علــى اســتجلاء غوامضــه، فهــل هــو يعنــي عــدم توفــر 
الشــخص المحــال علــى النيابــة العامــة علــى مقــر معلــوم أو مؤكــد للإقامــة أو حتــى مجــرد تخوفهــا 
مــن عــدم امتثالــه لمــا قــد يوجــه إليــه لاحقــا مــن اســتدعاءات مهمــا كانــت ظروفــه الخاصــة؟ )...( 
وهكــذا عوضــا أن نعمــد إلــى زيــادة توضيــح وتضييــق حــدود حــالات التلبــس فإننــا عمدنــا ببســاطة 
إلــى زعزعــة أركانــه وخلــق مســطرة موازيــة إلــى جانبهــا تنبــذ فكــرة التلبــس وتســمح بالاعتقــال 
وباســتعمال مســطرة متســرعة للحكــم بشــروط فضفاضــة" )عيــاط، 1988، الصفحــات 54 - 55).

بشــكل عــام، يمكــن القــول: إن الاعتمــاد فــي تنظيــم القاعــدة المســطرية علــى مفاهيــم ملتبســة 
وواســعة الدلالــة يتيــح للســلطات المختصــة هامشــا مهمــا للتفســير، وهــو مــا يجعــل إجــراء المســاس 
ــزة  ــي للأجه ــص الجنائ ــا الن ــي خوله ــة الت ــلطات التقديري ــا بالس ــراد منوط ــات الأف ــوق وحري بحق
ــف باخــتلاف  ــد يختل ــة ق ــدأ الســلطة التقديري ــار، أن مب ــن الاعتب المســطرية. هــذا، مــع الأخــذ بعي
ســلطة التفســير، وباخــتلاف الســلطة القضائيــة المشــرفة عليهــا. زد علــى ذلــك، مــا يمكــن أن ينتــج 
ــن  ــة م ــال ســلطة المســاس بالحري ــة شــرعية إعم ــي مراقب ــة ف عــن الوضــع الســالف مــن صعوب
ــة الدقيقــة والمحــددة  قبــل القضــاء الــذي ســيلجأ بــدوره للتقديــر، فــي ظــل غيــاب القاعــدة القانوني
بشــكل صــارم لإطــار إعمــال اختصــاص معيــن، ومــا لهــذا كلــه مــن آثــار ســلبي علــى مبــدأ الأمــن 

القانونــي.

صحيــح، أن النــص القانونــي يكــون فــي بعــض الأحيــان كاشــفا للتعــدد، وأن قواعــد القانــون 
ــة للتغييــر حتــى تــتلاءم مــع التطــور المجتمعــي، إلا أن الصياغــة التــي  لا تكــون دائمــا غيــر قابل
ــي. فكلمــة غامضــة وواســعة أو ذات  ــح أداة للتحــول الدلال ــي يمكــن أن تصب تحتمــل التعــدد الدلال
معانــي متعــددة يمكــن أن تكــون مصــدرا للتطــور فــي التفســير، وهــو مــا ســينعكس علــى التطبيــق، 
كمــا يمكــن أن تصبــح مصــدر لتشــتت المعانــي، وكنتيجــة طبيعيــة مصــدر لغيــاب الأمــن القانونــي، 
وفــي بعــض الأحيــان أداة للتعســف، خصوصــا إن تعلــق الأمــر بقاعــدة منظمــة للمســاس بالحقــوق 

والحريــات الأساســية
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المطلب الثاني: النص الإجرائي الخاص بالمساس بالحرية

يمثــل الحــق فــي احتــرام البــراءة الأصليــة أحــد عناصــر الحــق فــي محاكمــة منصفــة، وضمانة 
لــكل شــخص بعــدم معاملتــه كمــدان بجريمــة قبــل أن تصــرح محكمــة مختصــة بذلــك طبقــا للقانــون 
ــة  ــراءة الأصلي ــى الب ــاب، تبق ــح بالإذن ــة، وأي تصري ــل أي محاكم )Cere, 2003, p. 91(. فقب

والحريــة همــا المبــدأ، أمــا الاعتقــال فيجــب ألا يســمح بــه إلا بشــكل اســتثنائي. فالحريــة يجــب أن 
ــون تظــل  ــة قان ــي أي دول ــا اســتثناء. فف ــى دائم ــال فيجــب أن يبق ــا الاعتق تكــون هــي القاعــدة، أم
الحريــة هــي المبــدأ واللجــوء إلــى الاعتقــال اســتثناء يجــب أن يبقــى محصــورا فيمــا هــو ضــروري 
بشــكل صــارم، لإعــادة تثبيــت التــوازن الاجتماعــي الــذي أهــدر جــراء ارتــكاب الفعــل الجرمــي.

ــد  ــرع، عن ــد أن المش ــة، يج ــة المغربي ــطرة الجنائي ــون المس ــوص قان ــص لنص ــن المتفح لك
ــة -  ــة الدلال ــر دقيق ــم غي ــا لمفاهي ــي بنائه ــأ ف ــة، يلج ــة بالحري ــطرية الماس ــد المس ــه للقواع تنظيم
مــن قبيــل ضــرورة البحــث، ضــرورة التحقيــق... - تطــرح إشــكالا متعلقــا بالمعيــار المعتمــد فــي 
تحديدهــا، ومــن يعــود لــه أمــر تقديرهــا والتقريــر فــي مســألة وجودهــا مــن عدمــه، وتفســح المجــال 
للســلطات الســاهرة علــى تطبيقهــا للتمتــع بهامــش رحــب فــي فهمهــا وتنزيلهــا، كل ذلــك فــي منــأى 
مــن المراقبــة لهــذا التنزيــل، علــى الرغــم ممــا يمثــل موضــوع هــذه القواعــد مــن مســاس بالحريــات 

والحقــوق المحميــة قانونــا

فــي هــذا الإطــار، خولــت المــادة 47 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة للنيابــة العامــة اختصاصــا 
يهــم الاعتقــال فــي حــال توفــر حــالات التلبــس، والتــي يبقــى تنظيمهــا فضفاضــا، وفــي غيــر حــالات 
التلبــس فــي حــال صــدور اعتــراف أو 'توفــرت معالــم وأدلــة قويــة علــى ارتــكاب الجريمــة' و'عــدم 
توفــر ضمانــات الحضــور'، وهــو مــا سيشــجع النيابــة العامــة علــى اللجــوء للاعتقــال، مــا دام نطــاق 
ــر  ــرك تقدي ــك، أن ت ــى ذل ــة. أضــف إل ــر محصــور بحــالات معين ــى واســعا وغي ــر يبق هــذا الأخي
ــة،  ــر موضوعي ــة غي ــة لمحــددات ذاتي ــا خاضع ــر يجعله ــاز الأخي ــألة الخطــورة لســلطة الجه مس
وللتقديــر الشــخصي لقضاتــه، والــذي ســيختلف حتمــا مــن واحــد لأخــر، علمــا أن فعــل التقديــر هــذا 
خــارج عــن إطــار أي مراقبــة قضائيــة. كمــا أخضعــت المــادة 74 مــن قانــون المســطرة الجنائيــة 
ــة للحضــور'  ــة العامــة بوضــع المتهــم فــي الســجن 'لعــدم توفــره علــى ضمانــات كافي قــرار النياب
دون أي توضيــح لمقيــاس تحديــد مغــزى عــدم توفــر الضمانــات الكافيــة للحضــور. أمــا المــادة 73 
ــه أن  ــال بمجــرد أن 'يظهــر ل فقــد ربطــت ســلطت الوكيــل العــام للملــك فــي إصــدار أمــر بالاعتق
القضيــة جاهــزة للحكــم' دون أي تحديــد لحــالات معينــة يتــم الاســتناد إليهــا عنــد اتخــاذ قــرار مــن 

هــذا القبيــل.

ــن  ــواد 47 و74 و73 م ــن خلال الم ــي، م ــرع المغرب ــح أن المش ــدم، يتض ــا تق ــى م ــاء عل بن
ــال، مســتبعدا كل  ــة العامــة فــي اللجــوء للاعتق ــار النياب ــة، وســع مــن خي ــون المســطرة الجنائي قان
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بدائلــه، مــن إبقــاء فــي حالــة ســراح بكفالــة أو بدونهــا أو الأمــر بــإغلاق الحــدود وســحب جــواز 
الســفر. وحتــى فــي الحالــة التــي ســمح فيهــا للدفــاع بتقديــم كفالــة ماليــة أو شــخصية، فقــد أتــاح لهــذا 
الأخيــر فقــط إمكانيــة عرضهــا، ليبقــى للنيابــة العامــة الســلطة التقديريــة فــي الأخــذ بهــا أو الامتنــاع 
ــم يعلــق المشــرع المغربــي لجــوء قاضــي التحقيــق للاعتقــال الاحتياطــي حتــى  عــن ذلــك. كمــا ل
بمفاهيــم فضفاضــة مــن قبيــل 'ضــرورة التحقيــق'، رغــم طــول مدتــه، باســتثناء الحالــة التــي يتــم 

فيهــا اللجــوء إلــى تمديــده.

ــالات  ــداد الح ــى أع ــينعكس عل ــة س ــاس بالحري ــراءات المس ــق للإج ــر دقي ــم غي ــذا التنظي وه
التــي يتــم فيهــا اللجــوء للاعتقــال. فــإذا كان المشــرع الجنائــي المغربــي أضفــى صفــة الاســتثنائية 
علــى الإجــراءات الماســة بالحريــة، إلا أن الممارســة الواقعيــة تشــهد توســيعا فــي اللجــوء للإجــراء 
الأخيــر. فبالرجــوع للأرقــام الصــادرة عــن رئاســة النيابــة العامــة، يتضــح أن مــا يعــادل 42,19 
فــي المائــة مــن مجمــوع الســاكنة الســجنية هــم معتقلــون احتياطيــون. مــن جهــة أخــرى، انتهــت 
ــة  ــة النياب ــنة 2018 )رئاس ــراءة خلال س ــم بالب ــى الحك ــن إل ــؤلاء المعتقلي ــا ه ــن قضاي 4158 م

العامــة، تقريــر حــول تنفيــذ السياســة الجنائيــة وســير النيابــة العامــة 2018، 2018، صفحــة 262). 
هــذا الرقــم، انخفــض خلال ســنة 2019 إلــى أزيــد مــن 2197 حكمــا بالبــراءة، قبــل أن يواصــل 
انخفاضــه لمــا قــدره 1846 حكمــا بالبــراءة خلال ســنة 2020، و1845 خلال ســنة 2021 )رئاســة 

النيابــة العامــة، 2021).

فبالرغــم مــن الجهــد المتواصــل الــذي بدلتــه النيابــة العامــة للتحكــم أكثــر فــي نســب الاعتقــال 
الاحتياطــي وســعيها الــدؤوب لترشــيده، إلا أن نســبه ظلــت مرتفعــة مقارنــة بمــا تســير عليــه العديــد 
ــق لإجــراءات الخاصــة  ــر الدقي ــم غي ــن إرجاعــه للتنظي ــا يمك ــو م ــة، وه ــن التشــريعات العالمي م

بالاعتقــال الاحتياطــي، ولســكوت تشــريعي عــن تحديــد أســباب اللجــوء إليــه.

ــورات  ــن المنش ــد م ــة للعدي ــة العام ــة النياب ــدار رئاس ــن إص ــم م ــبق، وبالرغ ــا س ــة لم إضاف
والدوريــات الهادفــة لترشــيد اســتعمال الاعتقــال الاحتياطــي باعتبــاره تدبيــرا اســتثنائيا ولتعارضــه 
مــع البــراءة الأصليــة، فــضلا عــن وجــود بدائــل أخــرى أقــل ضــررا يمكــن أن تحظــى بالأولويــة، 
إلا أن الممارســة القضائيــة ظلــت علــى حلهــا، وأرقــام الاعتقــال الاحتياطــي ظلــت تــراوح مكانهــا. 
كمــا أنــه، وبالرغــم مــن تخصيــص المشــرع المغربــي المراقبــة القضائيــة بتنظيــم جــد مهــم إلا أن 
ــأتِ بإحصــاءات تهــم إعمــال هــذا الإجــراء،  ــم ت ــة العامــة ل التقاريــر الصــادرة عــن رئاســة النياب

الــذي يبقــى أخــف ضــررا علــى حريــات الأفــراد مــن الاعتقــال الاحتياطــي

وبشــكل عــام، يمكــن القــول، أن إشــكال الإفــراط فــي اللجــوء للاعتقــال الاحتياطــي فــي 
ــدوات والنقاشــات،  ــد مــن الن ــم، شــكل موضوعــا العدي ــل هــو قدي ــث النشــأة ب المغــرب ليــس حدي
ــر 1987  ــي يناي ــاط ف ــي الرب ــة ف ــات القضائي ــي للدراس ــد الوطن ــدت بالمعه ــي عق ــك الت ــا تل منه



المسطرة الجنائية المغربية ورهان الأمن القانو� ) 95 - 114 (

مارس 2025م   مجلة جامعة الشارقة للعلوم القانونية  المجلد 22 العدد 1081

والتــي أجمعــت فيهــا كل التــدخلات والمناقشــات علــى وجــود اســتعمال عشــوائي للاعتقــال، وهــو 
ــد إصــدار القاضــي لأمــره بالاعتقــال دون أن تكــون هنــاك حاجــة تبــرره  مــا يبــرز بوضــوح عن
أو دون مراعــات للمنــاخ العــام ورد الفعــل المجتمعــي ضــد الجريمــة )أمــزازي، 1987، صفحــة 
ــا  ــد عــدد القضاي ــال الاحتياطــي لتزاي ــرط للاعتق ــن يرجــع اللجــوء المف ــاك م 142(، وإن كان هن

ــح المشــاركون  ــذا الوضــع، أل ــة ه ــا يخــص ســبل مواجه ــليماني، 1987، صفحــة 40(. فيم )الس
فــي النــدوة علــى ضــرورة احتــرام النصــوص وتطبيقهــا مــع مراعــات الــروح التــي هيمنــت علــى 
وضعهــا، وعلــى الخصــوص التأويــل الســليم لشــروط الوضــع تحــت الاعتقــال، ومراعــاة طبيعتــه 
الاســتثنائية التــي تمتــد بشــكل أقــوى إلــى إمكانيــة تجديــده، مــع ضــرورة اســتغلال البدائــل التــي 
يوفرهــا التشــريع الجنائــي، وإحــداث بدائــل جديــدة تضــاف للبدائــل المتواجــدة، لكــي يبقــى الاعتقــال 
الاحتياطــي إجــراء اســتثنائي )أمــزازي، 1987، الصفحــات 144 - 146(. غيــر أن الغريــب فــي 
الأمــر، أنــه وبالرغــم مــن أهميــة المقترحــات الأخيــرة ونوعيتهــا، بالنظــر لكونهــا وضعــت الأصبــع 
ــذ،  ــا للتنفي ــم تجــد طريق ــود ونيــف - ل ــة عق ــى موطــن المــرض، إلا أنهــا - ورغــم مــرور ثلاث عل
وظلــت ممارســة قضــاة التحقيــق والنيابــة العامــة تســير فــي اتجــاه اعتمــاد أكبــر علــى الاعتقــال 
الاحتياطــي، وهــو مــا يــدل علــى "الطابــع الممنهــج" للتدبيــر الأخيــر )أحــداف، 2015، صفحــة 

ــة الجنائيــة 107(، ويعكــس صــورة واضحــة عــن أزمــة العدل

ومــن جانــب آخــر، لا يخلــو اللجــوء للاعتقــال الاحتياطــي مــن آثــار ســلبية علــى دفــاع المتهــم 
ومســار المحاكمــة عمومــا. فالإجــراء الأخيــر هــو نتــاج للنظــام التفتيشــي )أحــداف، 2015، 
الصفحــات 91 - 92(، وأحــد آلياتــه الأساســية للتحقيــق، التــي تهــدف إلــى الضغــط علــى المتهــم، 
وتطريتــه بغيــة دفعــه للاعتــراف )Cugno, 2009, p. 15(. فهــو يســلب الشــخص حريتــه، 
وهــو الــذي لــم يصــدر بعــد حكــم بالإدانــة فــي حقــه، الأمــر الــذي ينعكــس بالســلب علــى وضعــه 
الاجتماعــي والأســري بالخصــوص، ويجعلــه فــي نظــر العمــوم مــدان حتــى قبــل الحكــم عليــه. فــي 
ــا الــذي لا يتعــاون مــع  نفــس الاتجــاه، تــدل الدراســات الحديثــة علــى أن المتهــم المعتقــل احتياطي
 Derbey &( الأجهــزة المســطرية بتقديــم اعترافــات تقــل حظوظــه فــي الحصــول علــى الحريــة
ــن  ــى أن الأشــخاص المعتقلي ــا عل ــي فرنس ــات ف ــد الإحصائي ــا تفي Raoult , 2019, p. 22(. كم

ينتحــرون ســبع مــرات أكثــر مــن غيرهــم، هــذا الخطــر يتضاعــف لــثلاث مــرات بالنســبة للمعتقليــن 
(Duthé, Hazard, & Kensey, 2014, p. 200( ــن ــبة للمداني ــه بالنس ــا عن احتياطي

إضافــة لمــا ســلف، يؤثــر الاعتقــال الاحتياطــي بشــكل ســلبي علــى مســار المحاكمــة، وعلــى 
ــف أبحــاث  ــا يضي ــه، كم ــم الموجــة ل ــاع فاعــل ضــد الته ــى إعــداد دف ــم عل ــدرة المته ــة وق إمكاني
أخــرى، لكــون الاعتقــال يجعــل المتهميــن أكثــر عرضــة للإدانــة بالتهــم الموجهــة لهــم، بــل ويمكــن 
أن يــؤدي إلــى عقوبــات أكثــر صرامــة، فــي حــال تمــت الإدانــة )Prates, 2015, p. 26(. كمــا 
يمــارس تأثيــرا مهمــا علــى الحقــوق المخولــة قانونــا للأشــخاص، خصوصــا حقــوق الدفــاع. فالحــق 
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فــي احتــرام قرينــة البــراءة، الحــق فــي الحريــة والأمــن، الحــق فــي المســاواة أمــام القانــون، الحــق 
فــي قاضــي محايــد، الحــق فــي احتــرام مبــدأ الحضوريــة وأيضــا الحــق فــي المحاكمــة داخــل أجــل 
 Pinel, 2019,( ــال الاحتياطــي ــى المحــك نتيجــة الإطــار الواســع للاعتق معقــول كلهــا تبقــى عل
ــال فهــي  ــى الاعتق ــة عل ــة أو الوقائي ــة الاحتياطي ــاء صف ــا مســاعي إضف pp. 1087 - 1128(. أم

ــا مــا  ــه غالب ــن ل ــك أن جــل الخاضعي ــي. ذل ــر مــن بعــد عقاب ــمْ الإجــراء الأخي تســقط أمــام مــا يسَِ
(Derbey & Raoult, 2019, p. 568( ــة ــة قبلي ــه عقوب يعتبرون

الخاتمة:

ــا  ــي، توصلن ــن القانون ــة والأم ــة المغربي ــطرة الجنائي ــي موضــوع المس ــث ف ــن خلال البح م
ــي: ــى الشــكل الآت ــا عل ــن إجماله ــج والمقترحــات يمك ــن النتائ ــد م للعدي

أولاً - النتائج:

ــة تبقــى ذات طبيعــة خاصــة، تحتــك باســتمرار مــع حقــوق . 1 إن قواعــد المســطرة الجنائي
الفــرد وحرياتــه، تحــاول تحقيــق التــوازن بيــن المصلحــة العامــة والخاصــة، لذلــك فــإن 
ــن  ــن م ــي مأم ــل الشــخص ف ــة لا يجع ــر دقيق ــم غي ــى مفاهي ــا عل ــي صياغته ــاد ف الاعتم
ــه الأساســية. ــه وحقوق ــد لحريت ــك مــن تهدي ــه ذل ــة، ومــا يمكــن أن يمثل التفســيرات المختلف

إن الاعتمــاد فــي تنظيــم القاعــدة المســطرية علــى مفاهيــم واســعة الدلالــة يتيــح للســلطات . 2
المختصــة هامشــا مهمــا للتفســير، وهــو مــا يوســع مــن ســلطاتها التقديريــة، مــع الأخــذ 
ــلاف الســلطة  ــلاف ســلطة التفســير، وباخت ــرة ســتختلف باخت ــار، أن الأخي ــن الاعتب بعي

القضائيــة المشــرفة عليهــا.

ــى قواعــد . 3 ــي عل ــة: النمــط الأول، ينبن ــاء قواعــد المســطرة الجنائي ــي بن ــن ف ــاك نمطي هن
ــط  ــا النم ــة، أم ــطرة الجنائي ــد المس ــب لقواع ــي الغال ــس ف ــددة، تؤس ــة ومح ــة ودقيق تقني
الثانــي، فيحيــل علــى منهــج قانونــي تنظــم القواعــد المســطرية فيــه وفقــا لمبــادئ متجــذرة 
وراســخة فــي التقاليــد المســطرية، تصــف الإطــار العــام الــذي يطبــق علــى العــدد الأكبــر 
ــاء القاعــدة  ــات المســطرية، وهــو مــا يمنــح هامشــا واســعا فــي تفســير وبن مــن الوضعي

ــة.  الإجرائي

ــت . 4 ــإذا كان ــف. ف ــوة وضع ــر ق ــطري عناص ــص المس ــة الن ــي صناع ــط ف ــل كل نم يحم
القواعــد التقنيــة تتيــح هامشــا أكبــر مــن الأمــن القانونــي، لمــا تتســم بــه مــن تحديــد دقيــق 
ــام  ــد النظ ــد تعق ــة، يزي ــد التقني ــدد القواع ــلات، وتع ــر التعدي ــن توات ــع. لك ــة للتوق وقابلي
الإجرائــي، ويثقــل حمــل الفاعليــن القضائييــن. كمــا أن المبــادئ المســطرية العامــة، وإن 
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كانــت ترســم الفلســفة العامــة للمســطرة وتقلــل مــن زواياهــا الميتــة وتحيــل علــى نقــاط 
القــوة فــي النظــام المســطري، إلا أنــه يعــاب عليهــا صعوبــة توقعهــا ، بالنظــر لمدلولهــا 

ــه.  الواســع، والــذي يصعــب وضــع حــدود واضحــة ل

لا يأخــذ التشــريع المســطري المغربــي بــكلا النمطيــن فــي صناعــة النــص المســطري، . 5
وإن ظهــر خــلاف ذلــك. كمــا أن النصــوص التقنيــة، وإن كانــت تحــوز النصيــب الأكبــر 
مــن المســطرة، إلا أن العديــد منهــا تعــوزه الدقــة، وفــي بعــض الأحيــان لا يســتتبع خرقهــا 

جــزاء إجرائــي.

يلجــأ المشــرع المســطري عنــد صياغتــه للقواعــد الماســة بالحريــة إلــى اســتعمال بعــض . 6
ــا،  ــي تحديده ــد ف ــار المعتم ــا بالمعي ــة، تطــرح إشــكالا متعلق ــة الدلال ــر دقيق ــم غي المفاهي
ومــن يعــود لــه أمــر تقديرهــا والتقريــر فــي مســألة وجودهــا مــن عدمــه، وتفســح المجــال 

للســلطات الســاهرة علــى تطبيقهــا للتمتــع بهامــش رحــب فــي فهمهــا وتنزيلهــا.

ثانياً - التوصيات:

ــداد . 1 ــلال تع ــن خ ــة، م ــطرة الجنائي ــر المس ــي تصدي ــدي ف ــل التمهي ــة الفص ــاد تقني  اعتم
مجموعــة مــن المبــادئ العامــة تعكــس فلســفة القانــون العامــة، مــن قبيــل مبــدأ الإنصــاف، 
ــدأ  ــم، ومب ــق والحك ــام والتحقي ــلطات الاته ــن س ــل بي ــدأ الفص ــة، ومب ــدأ الحضوري ومب
المســاواة فــي الإجــراءات الجنائيــة، وضمــان حقــوق الضحايــا والدفــاع، ومبــدأ المحاكمــة 
ــة  ــى محتفظــة بقيم ــي تبق ــن...، والت ــى درجتي ــدأ التقاضــي عل ــول، ومب داخــل أجــل معق
قانونيــة عليــا باعتبارهــا نتــاج لمواثيــق دوليــة ووثيقــة دســتورية، يمكــن الاســتناد إليهــا 

فــي تنزيــل القواعــد التقنيــة.

ــية، . 2 ــرورة أساس ــة ض ــوص القانوني ــودة النص ــل ج ــة، تمث ــة القانوني ــع الأنظم ــي جمي ف
ومحــدد لا غنــى عنــه فــي تقديــر مــدى توفــر الأمــن القانونــي. لذلــك يجــب اللجــوء فــي 
ــع،  ــة للتوق ــة، وقابل ــددة الدلال ــة، ومح ــم دقيق ــى مفاهي ــة النصــوص المســطرية إل صياغ
مــع تحديــد حــالات اللجــوء للإجــراءات الخطيــرة بشــكل واضــح ودقيــق، حتــى يتســنى 
للشــخص المتضــرر فهــم القانــون وفــرض مراقبتــه عليــه، ومــن ثــم تكريــس ثقتــه 

ــه. المشــروعة في

ــات . 3 ــف التقني ــر ضع ــن عناص ــص م ــى التقلي ــرة عل ــة المعاص ــطرة الجنائي ــي المس تنبن
المعتمــدة فــي بنــاء النــص الإجرائــي، والاســتفادة مــن عناصــر قوتهــا. لذلــك، مــن أجــل 
ــن القواعــد  ــي، يجــب المــزج بي ــة مــن الأمــن القانون ــح النــص المســطري دفعــة قوي من
التقنيــة، بالنظــر لمــا تتســم بــه مــن دقــة وقابليــة للتوقــع، ومــا يتبــع خرقهــا مــن جــزاءات، 
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وبيــن المبــادئ الإجرائيــة العامــة التــي يتــم الاسترشــاد بهــا عنــد تنزيــل القواعــد التقنيــة، 
ــص  ــوح الن ــس وض ــام، وتكري ــطري الع ــس المس ــن التجان ــوع م ــق ن ــعى لخل ــي مس ف

ــع.  ــه للتوق المســطري، وقابليت

ــت . 4 ــي هيمن ــروح الت ــا مــع مراعــات ال ــة وتطبيقه ــرام النصــوص الإجرائي ضــرورة احت
علــى وضعهــا، خصوصــا تلــك المرتبطــة بالمســاس بالحريــة، مــع العمــل علــى التأويــل 
الســليم لشــروط الوضــع تحــت الاعتقــال، ومراعــاة طبيعتــه الاســتثنائية، مــع ضــرورة 

ــدة. ــه، وإحــداث أخــرى جدي اســتغلال بدائل
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Romanized Arabic References:             :الترجمة الصوتية لمصادر ومراجع اللغة العربية
ilāqit‘āila  imāẓinil  utayyiqūquḥ-l-aw  utayyidāṣitqāila  utafalkat-la  .(5102)  nidammaḥum  ufādḥaʾ 

.9-8  isāṭsiqla  utallajim  nitadīhsar  nitayyiʾāḍiq  nitamakāḥum  iljaʾ  nim  iyyiṭāītḥa-la

iyyiṭāītḥāila   ilāqit‘āila   itawdunil   uyyimātihkla   urīrqat-la   .(7891)   inīd-la   iyḥam   nuyyizāzmaʾ 
.81   iyyiʾāḍaqla   iqaḥlumla   utallajim

ifirā‘amla  utabatkam  itayyiʾānaj-la  itaraṭsimla  inūnāq  uḥrahs  .(0891)  udamḥaʾ  uyyihsīlimahk-la

-la  irayisaw  itayyiʾānij-la  itasāīs-la  ihdīfnat  alwaḥ  nurīrqat  .(8102)  itammā‘-la  itabāīn-la  utasāiʾir
.8102  itammā‘-la  itabāīn

-la  irayisaw  itayyiʾānij-la  itasāīs-la  ihdīfnat  alwaḥ  nurīrqat  .(1202)  itammā‘-la  itabāīn-la  utasāiʾir
.1202  itammā‘-la  itabāīn

utallajim  iyyiṭāītḥāila  ilāqit‘āila  alwaḥ  aḍara‘  .(7891)  uyyiwala‘la  ihāllA  udba‘  uyyināmyalus-la 
.81  iyyiʾāḍaqla  iqaḥlumla

iyyiʾāḍaqla  inmaʾla  itarūraḍaw  īnniwnaiqla  inmaʾla  uʾadbam  .(8002)  idījamla  idba‘  ajyamuhg 
itayyinsaḥla  itayyidādiwla  ifariṭ  nim  itamaẓẓanumla  itawdan-la  irāṭiʾ  īf  numaddaqum  nuḍra‘ 
-lil  iyyimalā‘la  idāḥittāi-lil  itayyiqīrfiʾla  i‘awimjam-lil  31  iramatuʾumla  itabasānumib  itāḍuq-lil
itāḍuq

īf  nisubbalat  italāḥ  īf  itamakāḥumla  itaraṭsum  iruwwaṭat  alwaḥ  .(8891)  udammaḥum  ṭāyu‘ 
.41-31  irāy‘imla  utallajim  iyyibirhgamla  inūnāqla

utānāmaḍaw  isubbalat-la  iwaʾ  anyaʾ  āliʾ  isubbalat-la  utaraṭsim  .(0991)  nudammaḥum  ṭāyya‘ 
.3  i‘ā‘hsiʾla  utallajim  iyyibirhgamla  inūnāqla  illiẓ  īf  imahattumla

itamaiʾālum  alwaḥ   nutasārid   .(2102)   uyyimala‘la   uyyisīrdiʾla   nudammaḥum  uyyihsyahsumla 
itadīdajla  ifirā‘amla  uta‘abṭam  ināsniʾla  iqūquḥ  iʾidābam  a‘am  itayyiʾānijla  itaraṭsimla  inūnāq
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Moroccan Criminal Procedure and the Challenge of 

Legal Security

Hatim Anouar(1(

Ouadie Mechti(2(

Abstract:

The principle of legal security is a fundamental requirement for the 

rule of law because it contributes to protecting confidence in legal norms 

and strengthening public trust. It is a fundamental objective of any legal 

system and an indispensable condition for guaranteeing the exercise of 

individual freedoms. Although legal texts may sometimes be ambiguous, 

this is unacceptable in criminal procedure law. The latter remains of a 

special nature, given its contribution to ensuring a delicate balance between 

public and private rights, which requires its rules to be unambiguous. In 

this article, the authors attempt to study the legal language adopted to 

formulate the rules of criminal procedure to assess its compliance with 

the requirement of legal security. The focus will be on the legal provisions 

that represent the core of procedural law, including those regulating the 

infringements of freedoms.

Keywords: Legal security, criminal procedure, Legal language, 

Freedom, Legitimate confidence.
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